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عدم امتلاك أو عدم الإفصاح عن السجلات التي تحتوي  -
 على نتائج تحاليل المعاملات والعمليات عند انتهاء أجل يومي
عمل ابتداءا من تاريخ طلب مكتوب من سلطة رقابة التمويل 

 .الصغير

عدم إحالة التقارير المتعلقة بالقيام ببرامج التدريب لأعوانها  -
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التنصيص 
على تاريخ تنفيذها وهوية ووظائف الأعوان المشاركين إلى سلطة 
رقابة التمويل الصغير عند انتهاء أجل يومي عمل ابتداء من 

 .بة التمويل الصغيرتاريخ طلب مكتوب من سلطة رقا

  العنوان الثالث

  أحكام مختلفة
تنشر قرارات سحب الترخيص والوضع تحت  ـ 23الفصل 

التصرف الوقتي والتعيين والتمديد وإنهاء المهام واستبدال 
المتصرف الوقتي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى جانب 

  .القراراتبهذه  الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير إعلام

لا تنشر قرارات العقوبات الإدارية والمالية الأخرى المسلطة 
 2011لسنة  117من المرسوم عدد  53و 43تطبيقا للفصلين 
  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المشار إليه أعلاه

تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها بالعنوان  ـ 24الفصل 
طة رقابة التمويل الصغير التي الثاني من هذا القرار من طرف سل

تتولى جمع أدلة الإثبات خلال عمليات التفقد ومراقبة الوثائق وعن 
طريق تبادل المعلومات مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو عن 

ويتم إعداد محضر المخالفة . طريق أي وسيلة قانونية أخرى
تابعين مرفق بأي دليل أو وثيقة إثبات من قبل عونين محلفين 

  . لسلطة رقابة التمويل الصغير تحت إشراف المدير العام

ويتم النظر في محاضر التحقيقات والمخالفات واتخاذ القرارات 
في شأنها من قبل مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير 

  .المنعقد في جلسة تأديبية

وفي حالة . تضاعف مبالغ الخطايا في حالة العود ـ 25الفصل 
  . لعود تحتسب الخطايا ثلاثة أضعافتكرار ا

ويعتبر عودا على معنى هذا القرار ارتكاب مخالفة من قبل 
مؤسسة التمويل الصغير عن نفس الالتزام التشريعي أو الترتيبي 

ارتكاب  المنصوص عليه في هذا القرار خلال العام الموالي لتاريخ
من ولا يعتبر عودا معاينة وتسليط عقوبة لسلسلة  .المخالفة

المخالفات المماثلة من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير على 
  .مدى فترة ثلاثة أشهر من معاينة المخالفة الأولى

ويعتبر تكرارا للعود، أي مخالفة جديدة ترتكب من قبل  
مؤسسة التمويل الصغير عن نفس الالتزام التشريعي أو الترتيبي 

بخصوصها من المنصوص عليه في هذا القرار، بعد أن عوقبت 
السابقتين لارتكاب المخالفة  قبل، على الأقل مرتين خلال السنتين

  .أو معاينتها

تسلط سلطة رقابة التمويل الصغير الخطايا  ـ 26الفصل 
والغرامات المالية طبقا للإجراءات الواردة في الغرض بالتشريع 

وتستخلص لفائدة . الجاري به العمل والمتعلق بالتمويل الصغير
نة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها الخزي

ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له 
الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبقا للإجراءات الواردة بمجلة 

  .المحاسبة العمومية

تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير بإعداد  ـ 27الفصل 
  :ة تعتمد عنداستمارات نموذجي

معاينة المخالفات من قبل الأعوان التابعين لسلطة رقابة  -
  .التمويل الصغير

الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بحماية الحرفاء، وتقوم  -
الواب  على موقع الاستمارة سلطة رقابة التمويل الصغير بنشر هذه

  .الخاص بها

ورية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمه ـ 28الفصل 
  .التونسية ويدخل حيز النفاذ ثلاثون يوما من تاريخ نشره

  .2019سبتمبر  12 تونس في
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  الإدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

                  محمد رضا شلغوم

  
            2019سبتمبر  12 ن وزير المالية مؤرخ فيقرار م

 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص
  .المادية الثابتة بالأصول

 إن وزير المالية،

  بعد الاطّلاع على الدستور،

 13المؤرخ في  2019لسنة  15وعلى القانون الأساسي عدد 
 ساسي للميزانية،المتعلّق بالقانون الأ 2019فيفري 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
وعلى جميع  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81

من القانون  87النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
المتعلّق  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54عدد 

  ،2014بقانون المالية لسنة 

 21المؤرخ في  2015لسنة  222وعلى الأمر الحكومي عدد 
المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني  2015ماي 

لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي 
  ،2016مارس  أولالمؤرخ في  2016لسنة  283عدد 
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 27مؤرخ في ال 2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 14مؤرخ في ال 2018لسنة  125وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 23المؤرخ في  2019لسنة  769مر الحكومي عدد وعلى الأ
المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد  2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات 
  العمومية،

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

قة على معيار حسابات الدولة الفصل الأول ـ تمت المصاد
  .والملحق بهذا القرار بالأصول الثابتة الماديةالمتعلّق 

  .ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2الفصل 

  .2019سبتمبر  12 تونس في
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  موميةالإدارة والسياسات الع
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

                  محمد رضا شلغوم

 
ولةمعيار حسابات الد  

  الأصول الثابتة المادية:  02 م ح د
  الهدف

لأصول الثابتة با ضبط قواعد الإقرار يهدف هذا المعيار إلى. 1
ة وقواعد تقييمها ةالماديكما . طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقي

صات صلمخ المحاسبي تقييدالقواعد  المعيارهذا يتناول 
المعلومات إلغاء الإقرار وكذلك و القيمة اتستهلاكات وانخفاضلاا

 .المطلوبة ضمن الإيضاحات

  مجال التطبيق 
التقييد المحاسبي للأصول الثابتة  دالمعيار عنيطبق هذا . 2

 :الأصناف التالية المجمعة حسب المادية للدولة

 ،الأصول ذات الطابع الخاص )أ(

 ،الأراضي) ب(

 ،المباني والبناءات) ت(

  ،أصول البنية التحتية) ث(

 ،أسطول المنقولات) ج(

 .الأصول الثابتة المادية في طور الإنشاء) ح(

 :دخل ضمن مجال تطبيق هذا المعيارت. 3

التي تستجيب إلى مفهوم وذات نظام قانوني خاص  الأصول) أ(
 ،المادية الأصول الثابتة

التي و مرفق عمومي عقود رامية لتوفير موضوعصول الأ) ب(
وفقا لمعيار   يينالأول بعد التقييد والتقييم وذلك تتحكم فيها الدولة
 .العقود الرامية لتوفير مرفق عمومي الذي يتناولحسابات الدولة 

  :لا يطبق هذا المعيار على. 4

 ،ط الفلاحيبالنشاذات العلاقة الأصول البيولوجية ) أ( 
 ،الفلاحة الذي يتناولمعيار حسابات الدولة  موضوع

 ودور الأصول التاريخية والمواقع الطبيعية والثقافية) ب( 
الأصول  الذي يتناولمعيار حسابات الدولة  موضوع  ،العبادة

 .التاريخية والثقافية والمواقع الطبيعية

  المفاهيم
الدلالات  ذكرها في هذا المعيار الآتيللمصطلحات  . 5
 :التالية

هي عناصر الأصول المادية  الأصول الثابتة المادية
  :والملموسة

 إما ،مشتركة التي تتحكم فيها الدولة بصفة منفردة أو) أ(
 ،أو لإيجارها للغير، خدمات وألاستعمالها في إنتاج أو توفير سلع 

 ،لغايات إدارية أو

 تتجاوزلمدة والتي من المفترض أن يتم استعمالها ) ب( 
 .محاسبيةالفترة ال

يتضمن هذا الصنف خاصة  الأصول ذات الطابع الخاص
المباني والبناءات المستغلة لأغراض غير سكنية وغير إدارية 

على  والدفاع الوطني أسطول المنقولات والتي تتعلق بالأمنوكذلك 
) بما في ذلك الأراضي المشيدة عليها(القواعد الجوية  غرار

  . الرماية والمعدات العسكرية حقولب وومعسكرات التدري

هو التقسيم الآلي للمبلغ القابل للاستهلاك لأصل  الاستهلاك
صل الأ نخفاض قيمةاالاستهلاك  عكسي .ثابت على مدة الانتفاع به

. ثابت الناتج خاصة عن الاستعمال وعامل الزمن وتغير التقنياتال
يسجلأعباءا ضمنص استهلاكات الفترة المحاسبية ل مخص.  

  :هي مدة الانتفاع

رة التي تنوي خلالها الدولة استعمال ة المقدإما المد) أ( 
 أصل ثابت قابل للاستهلاك أو

أو ما (ة المقدرة والموافقة لعدد وحدات الإنتاج المد) ب( 
 استخدام من خلالالتي تنوي الدولة الحصول عليها ) ل ذلكيعاد

 . أصل ثابت قابل للاستهلاك
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التكلفة التاريخية لأصل ثابت  هو لقابل للاستهلاكالمبلغ ا
في القوائم المالية بعد طرح القيمة  هضعوآخر مادي أو مبلغ 

  .عند الاقتضاء المتبقية

هي المبلغ الذي تنوي الدولة الحصول عليه  القيمة المتبقية
بعد طرح  الإنتفاعمقابل التفويت في أصل ثابت عند نهاية مدة 

  . متوقعةتكاليف التفويت ال

هي المبلغ الذي يقيد به أصل  افيةالقيمة المحاسبية الص
ثابت مادي بعد طرح الاستهلاكات وانخفاضات القيمة وبعد إضافة 

  .المثبتة إن وجدتالنفقات 

هو خسارة في المنافع الاقتصادية المستقبلية  انخفاض القيمة
اسبي ضاف إلى التقييد المحيي ذالوأو الخدمة المرتقبة لأصل ما 

  . ناتجة عن حدوث ظروف أو وقائع استثنائية للاستهلاكات

هي الأصول الثابتة التي  ذات نظام قانوني خاص الأصول
 تشمل أساساأخرى و لذواتتتحكم فيها الدولة وترجع ملكيتها 

في  ممسوكةالأصول الثابتة الموضوعة على ذمة الدولة والأصول ال
  .إطار عقود الإيجار المالي

مصطلحات المعرفة بالإطار المرجعي للمعلومة المالية لتتّخذ ا
 نفس الأخرى معايير حسابات الدولةبلذوات القطاع العمومي و

  .المعيار هذا في به وردت الذي المعنى

  قواعد الإقرار
  ةالعام القاعدة

 : صول عندماضمن الأصل ثابت مادي أ يقيد. 6

تركة لمدة مش تتحكم الدولة في الأصل بصفة منفردة أو) أ(
 ،تتجاوز الفترة المحاسبية

 . ويمكن تقييم هذا الأصل بصفة أمينة) ب(

على  في قدرتهامادي ثابت صل أفي الدولة  تحكميتمثل  .7
قصد الاستفادة من  هاستغلالب المتصلةوتحمل المخاطر  هاستغلال

 .المرتقبة خدمتهمنافعه الاقتصادية المستقبلية أو 

ويرتكز أساسا  امحدد اونيقانشكلا التحكم  يكتسي. 8
على هذا و .الانتفاعوحق  عمالالاست حق الملكية وحق على

 على شروط التحكم من خلال سيطرة الدولة يبرز  الأساس،
استعمال الأصل ويقدإلى بالاستناد ةر خاص:  

استفادة الدولة من منافعه  ةطيالملكية القانونية للأصل شر) أ(
   ،خدمته المرتقبة الاقتصادية المستقبلية أو

 نتفاعأو الا/وتعماله ولة اسخول للدحيازة الأصل بما ي) ب(
 ،الملكية القانونية ، بصرف النظر عنبه

جل المخاطر وتستفيد من  تتحمل الدولة : اتالمسؤولي) ت(
المرتقبة المتأتية من  ةالخدم أوالمستقبلية المنافع الاقتصادية 

 .تهإحالة ملكي حتى وإن لم تتم حيازة الأصل 

الأصول الثابتة المادية بالقوائم المالية للفترة  يتم تقديم. 9
تتم بكتب كل إحالة  .المحاسبية التي اكتسبت فيها الدولة التحكم

 .  تحكم في الأصول

أصل ثابت تتحكم الدولة في أن  في بعض الحالات يمكن. 10
ط شرو على ةالمشترك سيطرةويعني ذلك ال .بصفة مشتركةمادي 

المنافع الاقتصادية والمخاطر الناجمة عنه تقاسم و هستعمالا
اتفاقيات مبرمة بين  وذلك بمقتضىالمرتقبة  مةالمستقبلية أو الخد
 .الدولة وذوات أخرى

تقيد الدولة الأصل الثابت المادي الذي تتحكم فيه . 11 
 .فيهمن التحكم  حصتهابصفة مشتركة في حساباتها في حدود 

لإقرار بالأصول ا للنظر في  مقياس التحكم يطبق كذلك. 12
  :من عدمه التالية

 :في إطار عقود الإيجار المالي الممسوكةالأصول ) أ(

ممسوكةولة، الأصول التقيد ضمن الأصول الثابتة المادية للد 
    :لـ  التي تستجيب المالي في إطار عقود الإيجار

 .5تعريف الأصل الثابت المادي المذكور بالفقرة  -

 . 6المنصوص عليها بالفقرة  قواعد الإقرار -

ولة من طرف ذوات ة الدالأصول الموضوعة على ذم) ب(
 :أخرى

بعض الأصول على ذمة الدولة من طرف ذوات أخرى   وضعتُ
تسجل هذه الأصول ضمن موازنة . دون إحالة ملكيتها القانونية

  .هالدولة إذا ما تم استيفاء قواعد الإقرار المذكورة أعلا

ة ذوات أخرى من طرف الأصول الموضوعة على ذم) ت(
ولةالد: 

يمكن أن تضع الدولة أصولا راجعة لها بالملكية على ذمة ذوات 
شروط استعمالها وتستفيد من منافعها  سيطر علىأخرى ت

الاقتصادية المستقبلية أو من خدمتها المرتقبة وتتحمل معظم 
ار بهذه الأصول ضمن موازنة الإقر لا يتم. المخاطر المتعلقة بها

  .يضاحاتضمن الإالدولة إلا أنه يتم تقديم المعطيات المتعلقة بها 

 :توفير مرفق عموميإلى  رامية موضوع عقودالأصول ) ث(

التقييم الأولي للأصول موضوع  قواعدضبط قواعد الإقرار وتُ
 حسابات الدولة توفير مرفق عمومي ضمن معيارإلى  الراميةعقود ال

الأصول  غير أن .توفير مرفق عموميإلى  الراميةي يتناول العقود الذ
التي تبقى تحت تحكم الدولة وكذلك الأصول التي استرجعت الدولة 

 .التحكم فيها يتم الإقرار بها وفقا لمقتضيات هذا المعيار

  حالات خاصة
  قطع الغيار

ضمن ادة ع ومعدات الصيانة تسجل قطع الغيار. 13
قطع  مخزوناتأن قطع الغيار الأساسية وغير . المخزونات
تعتبر أصولا ثابتة مادية إذا ما كانت الدولة تنوي  الاحتياط

وبالنسبة لقطع الغيار ومعدات . استخدامها لأكثر من فترة محاسبية
الصيانة التي لا يمكن استعمالها إلا مع أصل ثابت مادي، فإنه يتم 

  .تقييدها ضمن الأصول الثابتة المادية
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  ع وتجزئة عناصر الأصولتجمي

قد يكون من المناسب تجميع عناصر  ،في بعض الحالات. 14
ذات قيمة فردية منخفضة، مثل الكتب والتجهيزات الصغيرة 

 ىالمعيار علوتطبيق المعالجة المحاسبية المنصوص عليها بهذا 
 .الإجمالية تهاقيم

يمكن أن يتكون الأصل الثابت المادي من أجزاء تحقق . 15
انتفاع  مددات لمنافع اقتصادية مستقبلية مختلفة أو لها تدفق

 "مكونات" المختلفة تسمى هذه الأجزاء. مختلفة بصفة ملحوظة
في  وأفي عناصر يجب استبدالها بصفة منتظمة  إما لتتمثّو

  .بها بصفة منفصلة الإقرارويمكن . مصاريف الصيانة الضخمة

بحفظ السلامة  تتعلق لأسباب المواديمكن اقتناء بعض . 16
وبالرغم من أن هذه المواد لا تساهم مباشرة في  .أو بالبيئة

الخدمة المرتقبة  الترفيع في المنافع الاقتصادية المستقبلية أو
معين، إلا أنه يمكن أن تكون ضرورية  مادي المرتبطة بأصل ثابت

حتى تتمكن الدولة من الحصول على المنافع الاقتصادية 
  .دمة المرتقبة للأصلالخ المستقبلية أو

 شروطلتستجيب لعندما  المواد ضمن الأصولد هذه تقي 
فمثلا، يمكن أن تفرض قوانين . 6المنصوص عليها بالفقرة 

على الدولة تجديد منظومة الإطفاء الآلي  الحماية من الحرائق
تقيد المصاريف المتعلقة بهذه التجديدات ضمن الأصول  .للحرائق

غير قادرة دونها على  كونتبار أن الدولة تالثابتة المادية باع
 .مواصلة نشاطها طبقا للقوانين

 التقييد الأولي
يتمثل التقييد الأولي في إدراج الأصل لأول مرة ضمن . 17

موازنة الدولة ويتم ذلك بتاريخ اكتساب التحكم أو بتاريخ إعادة 
 .اكتسابه

مقابل تقيد الدولة الأصول الثابتة المادية المقتناة ب. 18
 .تاريخ التسليمب ةبصفة عام بتاريخ اكتساب التحكم الذي يتم

تاريخ الإقرار بالأصول  يتطلبفي بعض الحالات،  أنه بيد. 19
ة بالنسبة للأصول الثابتة المادية مزيدا من التوضيحات خاص

في إطار عقود الإيجار المالي والأصول الموضوعة على  مسوكةالم
تناة مجانا والأصول المنجزة في إطار ذمة الدولة والأصول المق

 .صفقة أشغال والأصول المنتزعة

في إطار عقود الإيجار المالي  الممسوكةبالنسبة للأصول . 20
فإن تاريخ الإقرار بها يحدد  طبقا لمعيار حسابات الدولة الذي 

 .يعالج عقود الكراء

بالنسبة للأصول الموضوعة على ذمة الدولة والأصول . 21
والإرث  خاصة الهبات والتبرعات والوصايا(مجانا  ل عليهاالمتحص

، فإن )قطالشاغر والأصول المصادرة والأصول المحجوزة واللُ
تاريخ التقييد يحدد طبقا لمعيار حسابات الدولة الذي يعالج 

 .الإيرادات المتأتية من عمليات دون مقابل مباشر

ب للمقاييس لأصول المنتزعة التي تستجيبايتم الإقرار . 22
من هذا المعيار ضمن أصول الدولة بتاريخ  6المذكورة بالفقرة 

 .لانتزاعانشر أمر الانتزاع وهذا شريطة تأمين أو دفع غرامة 

تقيد الأصول الثابتة المادية في طور الإنشاء في إطار . 23
محاضر الاستلام من  بتاريخ إمضاءصفقات الأشغال ضمن الأصول 

يختلف . أقساط على الحسابدفع ينتج عنها  قبل المتعاقدين والتي
تقييد الأصول الثابتة المادية في طور الإنشاء الناتجة عن الأشغال 

  : حسب الحالة نشأالتي تكون فيها الدولة صاحب الم

عندما تتحكم الدولة في الأصل الثابت المادي بصفة ) أ(
يد مرحلة الإنجاز وعند نهاية فترة الأشغال، يق ، أثناءمنفردة

الأصل الثابت المادي ضمن موازنتها وفقا للقواعد المذكورة 
 .أعلاه

عندما تتحكم الدولة في الأصل الثابت المادي أثناء ) ب(
يكون التحكم في هذا الأصل مشتركا مع ذوات ومرحلة الإنجاز 

أخرى في نهاية فترة الأشغال، يقيد الأصل الثابت المادي بموازنة 
 .التحكم الدولة في حدود حصتها من

 قواعد التقييم 
ليالتقييم الأو 

ضمن موازنة الدولة، تقيم الأصول الثابتة  إدراجهاعند . 24
 : المادية

 بمقابل، تم اقتناؤهابتكلفة الاقتناء بالنسبة للأصول التي ) أ(

 طرفمن داخليا بتكلفة الإنتاج بالنسبة للأصول المنتجة ) ب(
أو في إطار صفقة أشغال ولةمصالح الد، 

بقيمة إجمالية بالنسبة للأصول ذات الطابع الخاص ) ت(
 ،المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني

تكلفة تكون حيحة بالنسبة للأصول التي بالقيمة الص) ث(
 .غير معروفةاقتنائها أو تكلفة إنتاجها 

  تكلفة الاقتناء

 :تشمل تكلفة اقتناء الأصل الثابت المادي. 25

ك المعاليم والأداءات غير القابلة بما في ذل ئهاثمن شرا) أ(
 ،للاسترجاع وبعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية

كلّ التكاليف المرتبطة مباشرة بنقل الأصل إلى مكان ) ب(
استغلاله ووضعه في الحالة التي تمكن الدولة من استغلاله 

 .المحددةبالطريقة 

ابت أمثلة من التكاليف المرتبطة مباشرة بالأصل الث. 26
 :المادي

 مصاريف إعداد الموقع،) أ(

 ،ةمصاريف التسليم والترصيف الأولي) ب(

 مصاريف اختبارات حسن التشغيل،) ت(
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 والتركيب، ركيزمصاريف الت) ث(

 .أتعاب المهنيين) ج(

ؤخذ بعين الاعتبار في تحديد أمثلة من التكاليف التي لا تُ. 27
 :صل ثابت ماديأ ءاقتناتكلفة 

 فتتاح منشأ جديد،مصاريف ا) أ(

بما في ذلك مصاريف (مصاريف بعث خدمة جديدة ) ب(
 ،)الإشهار والترويج

 مصاريف استغلال نشاط في موقع جديد،) ت(

 .ة والمصاريف العامة الأخرىالمصاريف الإداري) ث(

تضم تكلفة الأصل الثابت المادي التكاليف الناتجة عن . 28
والمتعلقة بتفكيك وإزالة الأصلولة الالتزام المحمول على كاهل الد 

ة، وذلك إما نتيجة وإعادة الموقع إلى حالته الأصلي الثابت المادي
أو نتيجة استغلاله لفترة معينة وتقيم هذه التكاليف حسب ئه اقتنا

الخصوم المحتملة  معيار حسابات الدولة الذي يعالج المدخرات،
 .والأصول المحتملة

ف ضمن القيمة المحاسبية للأصل يتوقف إدراج التكالي. 29
في المكان والحالة  هذا الأخير الثابت المادي عندما يتواجد

الضروريين ليتم استغلاله بالطريقة المحددة من طرف 
  لة في إطار استعمال الأصل وبالتالي فإن التكاليف المتحم الدولة

وعلى . الصافية في قيمته المحاسبية تدرجلا  هاستعمال أو تغيير
لة قبل دخول الأصل حيز ف المتحمين التكالإيل المثال، فسب

عند  المحددة أوالاستغلال رغم أنه مؤهل للاستغلال بالطريقة 
تشغيله بمستوى أقل من طاقته الكاملة لا تدرج ضمن القيمة 

 .المحاسبية للأصل الثابت المادي

  تكلفة الإنتاج

30 .نفس د تكلفة أصل تنتجه الدولة لنفسها بتطبيق تحد
وتتكون هذه التكلفة . المبادئ المعتمدة بالنسبة للأصول المقتناة
الأخرى المتحملة من  من تكلفة المشتريات بعد إضافة التكاليف

وضع الأصل في الحالة الرامية لطرف الدولة خلال عمليات الإنتاج 
تكلفة اقتناء التكلفة من هذه  وتتكون. والمكان الذي يتواجد به

الأعباء غير من أعباء الإنتاج المباشرة ومن كة والمستهل المواد
التقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة الأصل وإعادة من المباشرة و

اقتضى  نإ يوجد به الأصل الثابت إلى حالته الأصلية، الموقع الذي
 .الأمر

  يمكن أن تحدث بعض العمليات قبل أو خلال إنشاء. 31
ر ضرورية لجلب الأصل إلى أو تطوير أصل ثابت مادي ولكنها غي

المكان ووضعه في الحالة الضرورية لاستغلاله كما هو محدد من 
ضمن  بهذه العملياتد الأعباء المرتبطة يتقيويتم  طرف الدولة

 . الفترة رصيد

  القيمة الصحيحة 

نه يمكن إ، فروفةالأصل غير مع عندما تكون تكلفة اقتناء. 32
حة للأصل في تاريخ إدراجه تقديرها بالرجوع إلى القيمة الصحي

ضمن الموازنة وذلك خاصة بالنسبة للأصول الثابتة المتحصل 
 .دون مقابل مباشر تفي إطار عمليا عليها مجانا

تحدد القيمة الصحيحة للأصول الثابتة المادية عادة عن . 33
لط ويتم تقديرها من قبل الس طريق اختبار لقيمتها في السوق

 .المختصة

د القيمة الصحيحة للعديد من الأصول يمكن تحدي. 34

. بسهولة وذلك بالرجوع للأسعار المتداولة بسوق نشطة وسائلة

 حينيةعلى سبيل المثال يمكن عموما الحصول على قيم سوق ف

للأراضي والعقارات غير الخصوصية ومعدات النقل وعدة أنواع من 

يكون بالنسبة لبعض أصول الدولة، يمكن أن . التجهيزات والمعدات

من الصعب تحديد قيمة السوق وذلك نظرا لغياب معاملات خاصة 

 .بها في السوق

سوق العندما لا يتوفر أي مؤشر يسمح بتحديد قيمة . 35

يمكن تحديد القيمة الصحيحة فإنه سوق نشطة وسائلة،  على

للأصل بالرجوع إلى أصول أخرى ذات خصائص مماثلة وفي 

لك فإن القيمة الصحيحة لأرض على ذ وبناء. ومواقع مماثلة  ظروف

في  قليلةوالتي تم تسجيل معاملات  راجعة للدولة وغير مستغلة

وق يمكن تقديرها بالرجوع إلى قيمة الس شأنها خلال فترة طويلة،

لأراضي لها خصائص وطبوغرافيا مماثلة وفي مواقع مماثلة والتي 

 .تتوفر بشأنها مؤشرات سوق

 المختصةللعقارات  يمكن تحديد القيمة الصحيحة. 36
  بالاعتماد على منهجية تكلفة الاستبدال الصافية من الاستهلاك 

  ) خاصة أصول البنية التحتية( إعادة الحالة أو على منهجية تكلفة
على منهجية وحدات الخدمة أو أيضا منهجية السعر المؤشر  أو

. الراجع لفترة سابقة لأصول مماثلة وفقا للسعر لنفس الأصول أو
المؤشر يجب تقدير ما إذا كانت  اعتماد منهجية السعرعند 

تكنولوجيا الإنتاج قد تغيرت بصفة ملحوظة خلال الفترة أو إذا ما 
كانت طاقة الأصل المرجعي هي نفسها طاقة الأصل موضوع 

 .التقييم

في عدة حالات، تحديد تكلفة الاستبدال الصافية  يمكن،. 37

منافع أصل مماثل، له من الاستهلاك بالنظر إلى سعر شراء 

مماثلة ومتداول في   خدمة مرتقبة متبقيةأو  اقتصادية مستقبلية

وفي حالات أخرى، تمثل تكلفة إعادة الإنتاج . سوق نشطة وسائلة

الصافية من الاستهلاك المؤشر الأنسب لتكلفة الاستبدال الصافية 

السوق للأجزاء  من الاستهلاك والتي يتم تحديدها بالنظر إلى سعر

 .المستعملة لإنتاج الأصل بعد طرح الاستهلاكات المتراكمة
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 قواعد خاصة للتقييم

الحالات التي تستوجب تطبيق بعض ضبط فيما يلي تُ. 38
 :قييم بعض الأصول الثابتة الماديةقواعد خاصة لت

عادة اكتساب التحكم في أصل موضوع عقد رام لتوفير إ) أ(
 :مرفق عمومي

 حسبام لتوفير مرفق عمومي صل موضوع عقد رالأقيم ي
من طرف  اكتساب التحكم فيه إعادةقيمته الصحيحة في تاريخ 

  .الدولة

 :عقود الإيجار المالي في إطار ممسوكةالأصول ال) ب(

عقود الإيجار  مسوكة في إطارتضبط قواعد تقييم الأصول الم
  . الكراءالمالي ضمن المعيار المحاسبي للدولة الذي يعالج عقود 

  :صول المقتناة في إطار صفقة أشغالالأ) ت(

أساس  الإنشاء علىطور في  المادي الثابت الأصل قيمةد حدتُ
تقدم الأشغال المحددة ضمن المحاضر الممضاة من قبل 

 .المتعاقدين والتي ينتج عنها دفع أقساط على الحساب

 :ة الدولةالأصول الموضوعة على ذم) ث(

ة اتدرج الأصول الموضوعة على ذمولة ضمن أصولها على لد
 .مالتحكّ اكتسابأساس قيمتها الصحيحة في تاريخ 

 :المنتزعة الأصول) ج(

تعتمد قيمة التعويضات المحددة بأمر الانتزاع كأساس لتقييم 
نه تتم إحالة نزاع حول قيمة التعويضات، فوفي . هذه الأصول

رات المنصوص عليها بالحكم حدود التغي في ة قيمة الأصلمراجع
  .النهائي

عدة أصول ثابتة مادية عن طريق  يمكن اقتناء أصل أو. 39
جملة  مقابل المبادلة بأصل أو جملة من الأصول غير النقدية أو

م الأصل الثابت المادي قيي. الأصول النقدية وغير النقدية من
 :على أساس قيمته الصحيحة إلا في الحالات التالية المتحصل عليه

فإنّه يتم ، اتجاري جوهراعملية المبادلة عندما لا تكتسي ) أ(
على أساس القيمة المحاسبية الصافية  المتحصل عليهم الأصل يقيت

 ،للأصل المتنازل عنه

ولا يمكن  اتجاري جوهراعندما تكتسي عملية المبادلة ) ب(
فإنّه بصفة أمينة،  المتحصل عليهتحديد القيمة الصحيحة للأصل 

اس القيمة الصحيحة للأصل المتنازل على أس هذا الأخيرم يقييتم ت
 ،عنه

ولا يمكن  اتجاري جوهراعندما تكتسي عملية المبادلة ) ت(
والأصل المتنازل  المتحصل عليهتحديد القيمة الصحيحة للأصل 

على أساس  المتحصل عليهم الأصل يقيفإنّه يتم تعنه بصفة أمينة، 
 .القيمة المحاسبية الصافية للأصل المتنازل عنه

 جوهراكانت عملية المبادلة تكتسي  ما تحدد الدولة إذا. 40
للتدفقات النقدية  المحتملة  تغيراتالبعين الاعتبار  اخذأ اتجاري

 جوهراتكتسي عملية المبادلة  .المستقبلية أو للخدمة المرتقبة
) المخاطر، الروزنامة والمبلغ(تركيبة  اختلفتإذا  سيما اتجاري

المتحصل عليه بصفة المرتقبة للأصل  الخدمةأو التدفقات النقدية 
تركيبة التدفقات النقدية أو الخدمة المرتقبة للأصل عن  ملحوظة

 .المتنازل عنه

 التكاليف اللاحقة

 كلفة أصل ثابت مادي التكاليف الأولية التي تمتتشمل . 41
الأصل بالإضافة إلى النفقات اللاحقة  إنشاءقتناء أو لاتحملها 

 .المثبتة

42 .منافع  توفّرنفقة لاحقة إذا كان من المحتمل أن  تتثب
تقدير  مقارنة بأحدث إضافيةمرتقبة اقتصادية مستقبلية أو خدمة 

 :في الفارقيتمثل . ء الأصل المعنيلمستوى أدا

 ،التمديد في مدة الانتفاع) أ(

 ،الإنتاج طاقةالزيادة في ) ب(

ي جوهري فالتحسين الالتخفيض في تكلفة الإنتاج أو ) ت(
 .جودة الخدمات المقدمة

43 .تةالإقرار بالنفقات اللاحقة  يتمضمن القيمة  المثب
المحاسبيولافية للأصة الص. 

عندما تعتمد الدولة منهجية المكونات، يتم تقييد النفقات . 44
من هذا  15الّتي تمثّل مكونات كما تم ذكرها بالفقرة  ةاللاحق

في حالة تعلّقت النفقات  .ةالمعيار ومعالجتها كمكونات منفصل
اللاحقة بتعويض مكون تم تسجيله بهذه الصفة، يتم إلغاء الإقرار 

 .من هذا المعيار 70بهذا الأخير حسب مقتضيات الفقرة 

نفقات  الامتثال، ونفقات تعتبر نفقات المطابقة للمعايير. 45
   المستقبلية لاحقة ضرورية للحفاظ على المنافع الاقتصادية

تعتبر نفقات مطابقة . تثبيتهادمة المرتقبة وبالتالي يجب أو الخ
شرطا من الشروط  ونفقات امتثال، النفقات التي تستوفي للمعايير

 :التالية ةالثلاث

 ،أو لأسباب بيئية تحملها لأسباب تتعلق بالسلامة تم) أ(

 ،قانونيةقتضيات فرضها بم تم) ب(

منافع الاقتصادية لحفاظ على الدون ا عدم إنجازهايحول ) ت(
  إلى توقف النشاط  قد يؤدي المستقبلية أو الخدمة المرتقبة أو

 .أو توقف استغلال الأصل من طرف الدولة

تدرج عمليات الإصلاح الطفيفة والصيانة الاعتيادية . 46
دون  الترميمعمليات  أو بالمثل الاستبدالوالتعهد وعمليات 

 خلالها اسبية التي تمإدخال تحسينات، ضمن أعباء الفترة المح
  . إنجاز هذه العمليات
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  التقييم في تاريخ الختم
  قواعد التقييم

47 .تطبة كلفةتالطريقة ولة ق الدلتقييم الأصول  التاريخي
ة التي يشملها مجال تطبيق هذا المعيارالثابتة المادي. 

الأصل الثابت  قيدمن الأصول، يض تسجيله الأوليبعد . 48
تراكم  بعد طرح 24ضمه حسب الفقرة ة كلفتالمادي ب

النفقات  إضافة عند الاقتضاءوالاستهلاكات وانخفاضات القيمة 
 .المثبتة

49 .الأصول ذات الطابع الخاص"صنف  ةنظرا لخصوصي" ،
ولانخفاض  للاستهلاكحسب قيمة إجمالية قابلة الأخير  م هذايقي

  .القيمة في تاريخ الختم

   قواعد الاستهلاك

ثل الاستهلاك التوزيع الآلي للمبلغ القابل للاستهلاك يم. 50
الانتفاع بهة لأصل ثابت مادي على مد .ل مخصص يسج

عباء ما لم يتم إدراجه في الأضمن  فترة محاسبيةلكل الاستهلاكات 
المنافع  استهلاك يمكن أن يتم إذ .القيمة المحاسبية لأصل آخر

ل وصبعض الأقبة الراجعة لالاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرت
ل مخصص الاستهلاكات ففي هذه الحالة، يشكّ. آخرأصل  لإنشاء

على سبيل المثال، يمكن  .الأصلإنتاج هذا كلفة تمن عنصرا 
إدراج مخصص إستهلاكات الأصول الثابتة المادية المستعملة في 

 .أنشطة تطوير برمجية إعلامية ضمن تكلفة هذا الأخير

 كوناتالاستهلاك حسب الم

ع ي، فإنه يتم توزمنهجية المكوناتالدولة  اعتمادفي حالة . 51
 ويتم ةلأصل ثابت مادي حسب أجزائه الهام القيمة المحاسبية

فعلى سبيل المثال، يمكن . كل جزء بشكل منفصل استهلاك
الطريق والأعمدة  استهلاك اعتمادبالنسبة لمنظومة الطرقات 

 .ل منفصلوالمجاري والأرصفة والإضاءة بشك

  ن  المتعلق بالنسبة  للمكو ييطبق نفس التمش. 52
استهلاكه حسب مدة أن يتم يمكن الذي  "الإصلاحات الكبرى"بـ 

الدولة القيام  تتوقّعفعلى سبيل المثال، إذا  .بهالخاصة الإنتفاع 
الإبقاء على الأصل   بهدفبإصلاحات كبرى كل خمس سنوات 

أو الحفاظ على نفس مستوى  الثابت في حالة صالحة للاستعمال
 يتم نهإالمنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة ف

 .لة على خمس سنواتكلفة المتحمتال استهلاك

  المبلغ القابل للاستهلاك ومدة الإنتفاع

بصفة آلية  ما ب تقسيم المبلغ القابل للاستهلاك لأصلجي. 53
تبقية للأصل القيمة الميجب مراجعة كل من  .به الانتفاععلى مدة 

ف التوقعات عن التقديرات اختلا به في صورةة الانتفاع ومد
كتغيير في  فوارق الناتجة عن هذه المراجعةيجب تقييد ال. السابقة

الطرق  عالجللدولة الذي ي حساباتالتقدير المحاسبي وفقا لمعيار 
 .المحاسبية والتقديرات والأخطاء

54 .يتهبعد طرح قيم ما ستهلاك لأصلد المبلغ القابل للاحد 
 تبقيةما تكون القيمة الم غالباعلى مستوى التطبيق، . تبقيةالم

احتساب المبلغ  الاعتبار عندخذ بعين ؤللأصل ضئيلة وبالتالي لا تُ
 .القابل للاستهلاك

ضرورة من الإصلاح والصيانة لأصل ما  أشغال مسلا ت. 55
بعض الأصول بالشكل في صورة عدم صيانة . تطبيق الاستهلاك

فإنه   الملائم أو تأجيل صيانتها بما من شأنه أن يزيد من تلفها،
ة الإنتفاع بهايجب إعادة تقدير مد. 

56 .صل حالما يكون جاهزا الأاستهلاك  الشروع في يتم
يكون في  الموقع  وفي الحالة الضروريين  عندما، أي خدامللإست

ف إستهلاك لا يتوقّ. لةد من طرف الدولاستغلاله كما هو محد
الأصل في صورة عدم إستعماله أو وضعه خارج  الإستخدام ما 

 .عدا  في حالة استهلاكه بشكل تام

تستهلك الدولة المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة . 57
غير أن  .أساسا عن طريق استعماله ما المرتقبة الراجعة لأصل

لف الناتج عن التغيرات المادي أو التّ  لفبعض العوامل كالتّ
في كثير من ي القانونية قد تؤد عوائقال التكنولوجية أو كذلك

إلى انخفاض المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة  الأحيان
 بالتاليو. قها هذا الأصلالمرتقبة التي كان من الممكن أن يحقّ

يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل المذكورة أعلاه عند تحديد 
 .ة الإنتفاع بالأصلدم

في  الممسوكةيجب أن تكون طريقة استهلاك الأصول . 58
مع تلك التّي تطبق على بقية  ناسقةإطار عقود الإيجار المالي مت

أصول الدولة المشابهة لها والقابلة للاستهلاك ويجب احتساب 
مخصص الاستهلاكات وفقا للقواعد المنصوص عليها ضمن هذا 

 .المعيار

عتبر الأراضي والبناءات أصولا مختلفة تتم معالجتها ت. 59
 .حتّى وإن تم اقتناؤها معا محاسبيا بصفة منفصلة،

وبالتّالي فهي غير قابلة  محدودة للأراضي مدة إنتفاع غير. 60

للاستهلاك، باستثناء الأراضي التّي تنخفض قيمتها نتيجة 

تهلاك تعكس  الإستغلال  وفي هذه الحالة يجب اعتماد طريقة إس

 .نسق  إستهلاك المنافع الاقتصادية أو الخدمة المرتقبة للأصل

، وبالتّالي فهي أصول قابلة دودةللبناءات مدة إنتفاع مح. 61
ر ارتفاع قيمة الأرض المشيد عليها المبنى على لا يؤثّ. للاستهلاك

  .هذا الأخيراحتساب المبلغ القابل للاستهلاك ل

  ق الاستهلاكرط

أن تعكس طريقة الاستهلاك المعتمدة النّسق الذّي يجب . 62
تتوقعه الدولة لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة 

 .المرتقبة المتأتّية من استغلال الأصل
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لمبلغ اوزيع ت ايةيمكن اعتماد طرق استهلاك مختلفة بغ. 63
تشمل . به الانتفاععلى مدة بصفة آلية  القابل للاستهلاك لأصل ما

هذه الطّرق طريقة الإستهلاك متساوي الأقساط وطريقة الاستهلاك 
يؤدي الاستهلاك متساوي الأقساط إلى عبء قار على . المتغير

في  انخفاضمدة الإنتفاع بالأصل، ما لم يطرأ على هذا الأخير 
تؤدي طريقة الاستهلاك المتغير  .ةتبقيتغيير لقيمته الم قيمته أو

الدولة  عتمدت. تناسب مع الاستعمال المتوقّع للأصلإلى عبء م
الطّريقة التّي تعكس بالشكل الأمثل النّسق المتوقّع لاستهلاك 

 .المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة للأصل

للأصل طريقة الاستهلاك المعتمدة في  إعادة النظريجب . 64
 توقّعفي النّسق الم وفي صورة حدوث تغيير هامدورية  بصفة

لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة 
يجب . النّسق الجديد لتعكسلأصل يجب تغيير طريقة الاستهلاك ل

تسجيل هذا التغيير كتغيير في التّقديرات المحاسبية وفقا لمعيار 
حسابات الدولة الذّي يعالج الطّرق المحاسبية، التّقديرات 

  .الأخطاءو

  انخفاضات القيمة

 قيمة الأصل هو خسارة للمنافع الاقتصادية انخفاض. 65
ض القيمة اخفان ويؤدي إلى أو الخدمة المرتقبة المستقبلية

تدهور حالته أو تقلّص خدمته عقب المحاسبية الصافية للأصل، 
 .ظروف أو وقائع استثنائية بسبب حدوثالمرتقبة 

وقائع استثنائية يجب على  في حالة حدوث ظروف أو. 66
 تهقيمب ثابتالصل لأالمحاسبية الصافية ل الدولة مقارنة القيمة
القابلة  ةقيموعندما تقلّ ال في تاريخ الختمالقابلة للاسترجاع 

قيمته  عنبصفة ملحوظة  للاسترجاع للأصل الثابت المادي
ض في قيمة اخفانتسجيل  على الدولة ، يجبالمحاسبية الصافية

القابلة ل بغاية إرجاع قيمته المحاسبية الصافية لقيمته الأص
بالنّسبة للفترة  أفي القيمة عب الانخفاضويمثّل  .للاسترجاع

ة التي تمحتسب الاستهلاك على أساس  .له خلالهايتسج المحاسبيي
 . ة الانتفاع المتبقيةمدوعلى الجديدة  الصافية قيمة المحاسبيةال

  إلغاء الإقرار
  :ب إلغاء الإقرار بالأصل الثّابت المادييج. 67

  عندما تفقد الدولة التّحكّم في الأصل، أو) أ(

من المنافع الاقتصادية  ستفادةالا المتوقّعإذا لم يعد من ) ب(
 .من استخدامه أو خروجه المستقبلية أو الخدمة المرتقبة

 تفويتلاسعر في صورة التفويت، يتم تقييد الفارق بين . 68
والقيمة المحاسبية الصافية  ، عند الاقتضاء،من المصاريف صافي
 .ضمن رصيد الفترة المعنيةالثابت المادي  للأصل

  :حالتينبين  مييزيجب التّ ،إحالة الأصولعند . 69

 صل ينجرأنذكر على سبيل المثال، إحالة : إحالة بمقابل) أ(
ذه في ه. الذات المستفيدة علىولة عنها الترفيع في حقوق الد

تسجيل أصل ثابت  الثابت المادي الوضعية ينتج عن خروج الأصل
مالي.  

ى إل ثابت عند إحالة التّحكّم في أصل :إحالة دون مقابل) ب(
ل خروج الأصل ضمن دون مقابل، يسجوذات أخرى بصفة نهائية 

 حسابات الدولة الذي يعالج رصيد الفترة حسب مقتضيات معيار
 ل خروج الأصلسجيالتّحكّم غير نهائية،  ةإحال كانتإذا  .الأعباء

 .ضمن الوضعية الصافية دون أي تأثير على النّتيجة الثابت المادي

طريقة الإدراج المحاسبي حسب  اعتمادفي حالة . 70
لت نات والمكوإذا سجنكلفة تولة الدنّإجديد، ف مكوإلغاء ه يتم 
 .ن الذي تم استبدالهمكوبالقيمة المحاسبية الصافية لل الإقرار

أصول  من بينص منها التخلّ الأصول التّي تم حذفيجب . 71
  .ل التّخلّص من الأصول ضمن رصيد الفترةيسج. الدولة

 المعلومات المطلوبة
يجب الإفصاح ضمن الإيضاحات، بالنّسبة لكلّ صنف من . 72

 ة التّي تمم ضمن القوائ إدراجهاأصناف الأصول الثّابتة المادي
 :عن المالية

  ،الإدراجكلفة تطرق التّقييم المعتمدة لاحتساب ) أ(

  طرق الاستهلاك المعتمدة،) ب(

 نسب الاستهلاك المعتمدة،) ت(

كلفة تفكيك وإعادة تالطّريقة المحاسبية المعتمدة لتقدير ) ث(
 ،الموقع إلى الحالة التّي كان عليها

كات والمبلغ ستهلاللا مبلغ المتراكموال دراجكلفة الإت) ج(
 .والنفقات المثبتةالمتراكم لانخفاضات القيمة 

بالنّسبة لكلّ صنف من  الإيضاحات،ن يجب أن تتضمكما . 73
أصناف الأصول الثّابتة المادية، جداول مقاربة بين القيم المحاسبية 

 :الصافية في بداية الفترة وفي نهايتها بشكل يبين

 ،الإدراجات) أ(

 ،ثبتةلمالنّفقات ا) ب(

 لاستهلاكات والاستردادات على الاستهلاكات،ا) ت(

 القيمة، انخفاضاتستردادات على الاالقيمة و نخفاضاتا) ث(

 إلغاءات الإقرار،) ج(

  .ىالتّغيرات الأخر) ح(

يجب الإفصاح كذلك ضمن الإيضاحات، بالنّسبة لكلّ . 74
  :صنف من أصناف الأصول الثّابتة المادية، عن

 علقةالمتّ ضوابطالثّابتة المادية المقتناة مجانا وال الأصول) أ(
  بها،

ل وصلأمبلغ النّفقات المدرجة ضمن القيمة المحاسبية ل) ب(
  ،في طور الإنشاء ةماديال ةثابتال

والمتعلّقة باقتناء أصول ثابتة  التنفيذ العقود بصدد) ت(
 .مادية
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  :يجب الإفصاح أيضا عن  المعلومات التّالية. 75

زال قيد التي لا تالأصول الثابتة المادية المستهلكة تماما و )أ(
  الاستعمال،

القيمة المحاسبية الصافية للأصول الثّابتة المادية ) ب(
  الموضوعة خارج الخدمة، 

 .المحالة من طرف الدولة والأصول الثّابتة المادية) ت(

 يجب أن تفصح الإيضاحات أيضا، بالنّسبة لكلّ صنف، عن. 76
تتحكّم فيها  والتيالأصول الثّابتة المادية التي ترجع ملكيتها للدولة 

 .ذوات أخرى

  التطبيقتاريخ الدخول حيز 
المتعلّقة بالفترات يطبق هذا المعيار على القوائم المالية . 77

 .2022غرة جانفي ابتداء من المفتوحة  المحاسبية

  الأحكام الانتقالية
نوات من تاريخ دخول هذا المعيار يعتبر أجل خمس س. 78

ة  أجلا معقولا ز التطبيقحيامل بالأصول الثّابتة الماديللإقرار الش
 .للدولة

 : يتم إدماج عند إعداد الموازنة الافتتاحية. 79

تراكم  ئه بعد طرحكلفة اقتناتأسطول المنقولات ب -  
 ،الاستهلاكات

البنية التّحتية صول كذلك أالأراضي، المباني والبناءات و -
 ،الصحيحة ابقيمته

 .بقيمة إجمالية" ذات الطّابع الخّاص"الأصول  -

الخمس عند إعداد الموازنة الافتتاحية وخلال فترة . 80
يجب تسجيل فوارق إدماج الأصول الثّابتة  ،الانتقاليةسنوات 
  .ن الوضعية الصافيةضمالمادية 

  

يتعلّق  2019سبتمبر  12 قرار من وزير المالية مؤرخ في
بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص بالأصول 

  .الثابتة المالية

 إن وزير المالية،

  بعد الاطّلاع على الدستور،

 13المؤرخ في  2019لسنة  15وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، 2019فيفري 

ومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة العم
وعلى جميع  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81

من القانون  87النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
المتعلّق  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54عدد 

  ،2014بقانون المالية لسنة 

 21المؤرخ في  2015لسنة  222وعلى الأمر الحكومي عدد 
المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني  2015ماي 

لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي 
  ،2016مارس  أولالمؤرخ في  2016لسنة  283عدد 

 27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  الحكومة وأعضائها، المتعلّق بتسمية رئيس 2016أوت 

 12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 14مؤرخ في ال 2018لسنة  125وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 23المؤرخ في  2019لسنة  769وعلى الأمر الحكومي عدد 
المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد  2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات 
  العمومية،

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الدولة 
  .ول الثابتة المالية والملحق بهذا القرارالمتعلّق بالأص

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  12تونس في 
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  الإدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  ةالماليوزير 

                  محمد رضا شلغوم

  

 ولةالد معيار حسابات
 الأصول الثابتة المالية:  03 م ح د
 الهدف

يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الإقرار بالأصول . 1
طبقا لمبادئ المحاسبة  وقواعد تقييمها، الثابتة المالية للدولة

لأصول الثابتة كما يتناول المعيار قواعد تقديم ا. ةالاستحقاقي
وإلغاء الإقرار بها وكذلك  ضمن القوائم المالية الفردية المالية

  .المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات

 مجال التطبيق
2 .ة التي تمثّل يتناول هذا المعيار الأصول الثابتة المالي

ولة الاحتفاظ بها بشكل دائمالأصول المالية التي تنوي الد. 


